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 : ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى فعالية االستثمار الحكومي في قطاع الموارد المائية الموجه لدعم 
للسكان، ودعم  لمستوى المعيشيمن أهمية بالغة في تحسين ا ين القطاع الفالحي بوالية سطيف، وهذا لما يشكله القطاع
 التنمية المحلية واالقتصادية للبلد. 
أظهرت نتائج الدراسة أن الحكومة الجزائرية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الفالحي في والية سطيف، ويظهر ذلك 
اإلنتاج  ينت الدراسة أنمن خالل حجم المبالغ المالية المستثمرة في إنشاء عدد من الهياكل والمنشآت الداعمة للقطاع. كما ب
حي بوالية سطيف شهد تطورا مستمرا خالل السنوات األخيرة، وهو ما جعلها تحتل مكانة مميزة من حيث المساهمة في الفال
من جهة أخرى، وهي المساهمة التي من شأنها أن  الخاماإلنتاج الفالحي الوطني من جهة وفي تكوين الناتج المحلي 
 ي الخاص بالتحويالت الكبرى للمياه.روع االستراتيجم الوالية للمشتتضاعف موازاة مع استال
 الكلمات المفتاحية: االستثمار الحكومي، البنية التحتية، قطاع الموارد المائية، القطاع الفالحي، التنمية االقتصادية.
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Abstract: 
This study aims to identify the level of effectiveness of government investment 
in the Hydraulic Sector which is aimed to support the agricultural sector in "Setif", 
whereas the two sectors are very important in improving the living standards of the 
population and supporting the economic development of the country. 
 The results of the study showed that the Algerian government award particular 
attention to the agricultural sector in "Setif", through the amount of funds invested in 
the establishment of a number of structures and constructions supporting the sector. 
Furthermore the study concluded that the agricultural production in "Setif" was 
developing in the recent years, which makes it occupy a privileged position in terms of 
contribution in the national agricultural production and in the composition of the gross 
domestic product (GDP); and this contribution would rises in parallel with receiving 
"the major water transfer project" in Setif. 
Key words: government Investments, Infrastructure, Hydraulic Sector, Agricultural 
Sector, Economic Development. 
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  مقدمة: .1
، تمثل البنية التحتية الركيزة األساسية للحياة اليومية، كما تشكل الدعامة الرئيسية للنشاط االقتصادي
في البنية  اختالالت البنية التحتية بشكل أو بآخر، ومن ثمة فإن وجود أي  ط ال يعتمد علىفال يوجد نشا 
 التحتية سينعكس بصفة مباشرة وسريعة على كافة الكيانات ذات العالقة. 
تولي الحكومات عناية خاصة بتطوير البنية التحتية للموارد المائية من خالل تخصيص مبالغ مالية 
لمواجهة الطلب المتزايد على المياه الشروب والخاصة بعملية  استراتيجيةات وبرامج رة لتنفيذ مخططمعتب 
الري الفالحي، اضافة إلى تشييد ودعم القطاع الفالحي بالهياكل والمنشآت الضرورية لذلك، وهو ما من 
واد واطنين على المشأنه أن يرفع من إنتاجية هذا القطاع، ويساعد على مواجهة الطلب المتزايد للم
ومدخالت العملية اإلنتاجية للصناعات الغذائية والنسيجية، وبالتالي زيادة وتفعيل النشاط الغذائية، 
 االقتصادي للبلد، األمر الذي ينعكس إيجابيا على حجم التشغيل والمستوى المعيشي لألفراد.
 التالي:  من خالل ما سبق، يمكن تلخيص إشكالية الدراسة في السؤال الرئيسي
اسات االستثمار الحكومي في البنية التحتية لقطاع الموارد المائية بوالية سطيف على انعك ما هي
 القطاع الفالحي ؟ وما مدى مساهمة ذلك في تحقيق التنمية االقتصادية؟ 
 ومن أجل االجابة على هذه االشكالية تم تقسيم الدراسة كما يلي: 
  .التحتية الستثمار الحكومي في البنيةا: أوال
 .التنمية االقتصاديةفي تحقيق القطاع الفالحي أهمية  يا:ثان
  .االستثمار الحكومي في البنية التحتية لقطاع الموارد المائية بوالية سطيفثالثا: 
 .انعكاسات دعم قطاع الموارد المائية على القطاع الفالحي والتنمية االقتصادية بوالية سطيفرابعا: 
 راسة أهمية وأهداف الد
تها من أهمية االستثمار الحكومي في الدول النامية من جهة والبنية التحتية ألي راسة أهميتستمد الد 
الحفاظ على البنية دولة من جهة أخرى، فالطلب على االستثمار في البنية التحتية مرده الحاجة إلى 
 لدعم األساليب  ة تحتية إضافيةوكذلك الحاجة إلى إقامة بني التحتية القائمة وتحديثها )أو استبدالها(،
الجديدة للعمل والمعيشة. تعد البنية التحتية للموارد المائية أحد أهم العوامل التي يقوم عليها النشاط 
الفالحي المعاصر، وهو ما يجعل عملية دعمه وتطويره السبيل األمثل لالرتقاء بمستويات النشاط الفالحي 
الذي يحفز ويدعم التنمية  لنسيجية، األمرات الغذائية واوكذا توفير المدخالت الخاصة بالصناع
 .االقتصادية خاصة في البلدان النامية، وما لذلك من انعكاسات على المستوى المعيشي
 كما تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف، أهمها:
 تشخيص واقع االستثمار في البنية التحتية للموارد المائية بوالية سطيف؛  -
في البنية التحتية لقطاع الموارد المائية بالوالية وانعكاساته على  ستثمار الحكوميتقييم واقع اال -
 إنتاجية القطاع الفالحي؛ 
 
 االقتصادية التنمية وتحقيق الفالحي القطاع لدعم استراتيجي كخيار المائية الموارد طاعلق التحتية البنية فيالحكومي  االستثمار   كموش عبد اجمليد  ،غزايل رمحة 
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التعرف على استراتيجية الحكومة في مجال االستثمار في البنية التحتية لقطاع الموارد المائية  -
 القتصادية. ية الفالحية وابالوالية واالنعكاسات المحتملة لها على كل من التنم 
 الستثمار الحكومي في البنية التحتية ا .2
يمثل االستثمار أحد أهم المكونات االقتصادية ألي بلد إذا تم وفق أسس ومبادئ الكفاءة 
االقتصادية، حيث يتم تشغيل أو توظيف مبالغ مالية في نشاطات ومشاريع اقتصادية ُيتوقع منها عوائد 
ويل المشاريع االستثمارية بتعدد أوجه النشاط في حد وتتعد مصادر تمد محل النشاط، ومنافع مشروعة للبل
، )خاصة( ، واستثمارات يتكفل بها الخواص (حكومية) الدولة تتكفل بهاذاتها، لذا نميز استثمارات 
ل ما ، كما يمكن أن يكون نتاج شراكة بين ك)أجنبية( واستثمارات تتوالها شركات مقرها خارج حدود البلد 
 سبق. 
 مفهوم االستثمار الحكومي في البنية التحتية 1.2 
يعتبر اإلنفاق االستثماري السيما في مجال البنية التحتية، أحد أهم األنشطة الرئيسية التي تقوم بها 
، غير أن اإلنفاق العام في هذا المجال انخفض كنسبة من إجمالي -خاصة–الحكومات في الدول النامية 
ضية في جميع أنحاء العالم، وذلك كنتيجة لمحاوالت وجهود د الثالثة الماعلى مدار العقو الناتج المحلي 
تصحيح أوضاع المالية العامة الرامية إلى تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي، إال أن هذا المنحى قد أثار 
ت في النمو جدال كبيرا عما إذا كان انخفاض االستثمار في مجال البنية التحتية قد سبب اختناقا
 .(2007)أكيتوبي،  قتصادياال
لالستثمار الحكومي خاصية مميزة من حيث كونه يسعى إلى إنتاج سلع وخدمات تعود منافعها 
على الصالح العام، لذلك نجد من الباحثين من يعرفه على أنه: "االستثمار الذي تضطلع به الدولة من 
عام وشامل لكافة ما تعريف ، وهو (Satour & Ben Zarour, 2017) إنشاء المشروعات المختلفة" 
يمكن للحكومة تحقيقه من خالل العملية االستثمارية: الهياكل االجتماعية، البنية التحتية االقتصادية 
 واإلدارية...الخ.
األنظمة والعمليات المتفاعلة بشكل متكامل الهياكل و "شبكة أما البنية التحتية فيشار إليها على أنها: 
وهو تعريف يتجاوز اإلطار المادي  ،(York, 2015) سلع والخدمات"تدفق مستمر لل بهدف ضمان
للهياكل المكونة للبنية التحتية ألي بلد، ليشمل نظام التشغيل من ناحية، والتدفق المستمر للسلع والخدمات 
 من ناحية أخرى. 
ي مارية للدولة فالنفقات االستثوعليه يمكن القول أن االستثمار الحكومي في البنية التحتية يشير إلى: "
مجال البنية التحتية المادية )طرقات، مباني إدارية...( وغير المادية )رأس المال البشري، البحث 
 (OECD, 2014) .والتطوير، االختراعات...( التي يتجاوز عمرها اإلنتاجي السنة"
 أهمية االستثمار في البنية التحتية  2.2
لها مكانة وأهمية بالغة في أي بلد، وفيما  ذاتها، إال أنه ست غاية في حد رغم أن البنية التحتية لي
 يلي أهمية االستثمار فيها:




 توفير السلع والخدمات الضرورية للنشاط على مستوى البلد؛ -
 وتحسين نمط الحياة بما في ذلك الرفاه االجتماعي، والصحي، والبيئي؛  تعزيز االزدهار والنمو -
تنافسية األسواق، وزيادة كفاءة توزيع وتنويع  والرفع منويع العمالة، التجارية، وتن تيسير المعامالت  -
 ؛ (Della Croce, 2011) النشاط االقتصادي عبر المناطق
 توسيع الطاقة اإلنتاجية والتنويع في المنتجات في السوق التجارية وتحقيق النمو االقتصادي؛  -
 ادي للبلد؛النشاط االقتص إنشاء بنية تحتية مالئمة من أجل تسهيل -
 زيادة الدخل القومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين؛  -
 ارتفاع معدالت التكوين الرأسمالي للدولة والحصول على ميزان مدفوعات متوازي؛ -
والوطني الدخل الفردي  توفير معظم حاجيات األفراد والجماعات وكذا مناصب شغل جديدة ورفع -
 ؛ (Satour & Ben Zarour, 2017, p. 06) لي الحد من نسبة البطالةوبالتا
تعتبر البنية التحتية أحد أهم العوامل المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية، من خالل تسهيل نشاط  -
 الوحدات االقتصادية وتنظيم ومراقبة النشاط االقتصادي ككل؛
 ين؛لمعيشي للمواطنحسين المستوى اخلق فرص عمل وت -
 تعتبر البنية التحتية عامل جذب لالستثمار األجنبي. -
 التنمية االقتصاديةفي تحقيق القطاع الفالحي . أهمية 3
يعتبر القطاع الفالحي من أهم القطاعات االستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في عمليات التنمية 
األمن الغذائي، ومن جهة أخرى  الغذاء وتحقيق ر رئيسي لتوفير االقتصادية، فهو من جهة يعتبر مصد 
 توفير مناصب عمل للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم.
 مفهوم التنمية االقتصادية . 1.3
ال يوجد تعريف موحد لعملية التنمية وذلك بسبب تداخل الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
لى أنها: "عملية تغيير في البنية عرف التنمية ع، وبصفة عامة تُ وغيرها من أجل تحقيق هذه العملية
االقتصادية، االجتماعية والثقافية للمجتمع وفقا لتوجهات عامة تسعى إلى تحقيق أهداف محددة تتمثل 
أساسا في رفع مستوى المعيشة في كافة الجوانب وبما يحقق االرتفاع الحقيقي في دخل المواطنين من 
 . (2016)علون و عطية،  "وغير اقتصادية جوانب اقتصادية
أما التنمية االقتصادية فيمكن تعريفها على أنها: "العملية التي من خاللها يتم تحقيق زيادة في 
متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي على مدار الزمن، والتي تحدث من خالل التغيرات في كل من 
 الدخل لصالح الفقراء"  في هيكل توزيع إلى إحداث تغيرهيكل االنتاج ونوعية السلع والخدمات، إضافة 








 أهداف التنمية االقتصادية . 2.3
قد تختلف األهداف التي تسعى الدول لتحقيقها من خالل عمليات التنمية االقتصادية باختالف 
والمعتقدات ختالف المبادئ السياسات االقتصادية واالجتماعية المنتهجة في كل دولة، إضافة إلى ا
 ائدة؛ إال أنه وبشكل عام تهدف التنمية االقتصادية إلى تحقيق مجموعة من األهداف الرئيسية أهمها الس
 :(2007)بوزيد، 
 االقتصادية للدول. واالستقالليةتحقيق السيادة  -
 زيادة الرفاهية االقتصادية للفرد من خالل: -
 التدريب؛إستمرار الموارد البشرية عن طريق  •
 ارد الطبيعية ودعم المشاريع الصناعية؛ المو  تسخير •
 تعزيز وزيادة فعالية القطاع الخاص؛ •
 تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية وتحقيق العدالة االجتماعية؛ •
 زيادة وتنويع الصادرات من أجل تنويع مصادر الدخل.  •
 الدولية.اج في األسواق نفتاح واالندمفي ظل اال استراتيجيتحقيق االكتفاء الذاتي، وهو هدف  -
 التنمية االقتصادية القطاع الفالحي في  دور. 3.3
دة يعتبر القطاع الفالحي القطاع الرئيسي في إنتاج المواد الغذائية التي تلبي الحاجات المتزاي
فإن القطاع  وعلى الرغم من تنوع القطاعات االقتصادية في الجزائر، للمواطنين في جميع دول العالم. أما
تمام كبير نتيجة مساهمته الكبيرة في توفير المواد الغذائية الضرورية، وكونه أحد أهم فالحي يحظى باهال
الكبيرة على تطوير القطاعات األخرى خاصة القطاع  تأثيراتهمكونات الناتج المحلي اإلجمالي، وكذا 
 صدير الفائض من ادية من خالل تالى مساهمته في تمويل عملية التنمية االقتص إضافةالصناعي، 
 . (2016)معطى هللا و لعفيفي،  اإلنتاج والحصول على النقد األجنبي
ولقد زاد االهتمام بقطاع الفالحة في الجزائر كونه أحد أهم البدائل التنموية المطروحة خاصة مع 
فرضها ة هذا القطاع يالتداعيات السلبية النخفاض العائدات النفطية على االقتصاد الوطني، كما أن أهمي 
 محلي المتزايد على المنتجات الغذائية، والذي يهدد بتفاقم المشكلة الغذائية في الجزائر. الطلب ال
ومن أجل تعزيز مكانة القطاع الفالحي، فإن وزارة الفالحة والتنمية الريفية تواصل مجهوداتها في        
فعالة في تحقيق من المساهمة القطاع الفالحة  تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي، بهدف تمكين 
 . (2016)باشوش،  متطلبات األمن الغذائي وتحقيق التنمية االقتصادية
 معوقات القطاع الفالحي في الجزائر. 4.3
رغم األهمية الكبيرة للقطاع الفالحي في عمليات التنمية، إال أنه يواجه العديد من الصعوبات التي 
)بوعافية و عزاز،  أهم هذه الصعوبات ما يليمهم، ومن بين  نه كبديل تنموي تحول دون االستفادة م
2017): 




المدى الطويل، حيث أن التخطيط الفالحي في الجزائر غالبا ما  علىعدم وضوح السياسة الفالحية  -
 يكون على المدى المتوسط، وهو ما يشعر المستثمرين بالخوف من االستثمار لمدة زمنية طويلة. 
أخرى مثل الصناعة والخدمات، نظرا للمخاطر المحيطة ثمرين بقطاعات لعديد من المست اهتمام ا -
 باالستثمار في المجال الفالحي، والتي ال يمكن للمستثمر التحكم فيها كالعوامل المناخية والكوارث.
ة الحديثة نقص اليد العاملة الفالحية ذات الخبرة والمهارة والتي ينبغي أن تستخدم األساليب التكنولوجي  -
 ذا القطاع. في ه
ضعف البنية التحتية والمتمثلة أساسا في الموارد المائية والموارد الطاقوية كالكهرباء والتي ينبغي أن  -
 تسهل انجاز األعمال الضرورية الستعمال األمالك العقارية. 
عن  صعوبة الحصول على العقار الفالحي في المدة المحددة وفي حال الحصول عليه يكون بعيدا -
وتوفيرها يتطلب مدة زمنية أخرى وهو ما يزيد من ابتعاد المستثمرين عن حتية األساسية البنية الت
 االستثمار في هذا القطاع.
صعوبة الحصول على التمويل خاصة بالنسبة للمستثمرين الخواص الذين ال يملكون في كثير من  -
 لريفية. حة والتنمية اة لدى بنك الفالاألحيان الضمانات الكافية وارتفاع حجم المديونية الفالحي 
 . االستثمار الحكومي في البنية التحتية لقطاع الموارد المائية بوالية سطيف 4
 االستثمار الحكومي في البنية التحتية بوالية سطيف . 1.4
ية شهدت االستثمارات الحكومية تزايدا مطردا منذ بداية األلفية الثالثة، وذلك موازاة مع الطفرة المال
عار المحروقات، وفيما يلي عرض للمشاريع االستثمارية الحكومية التي هي االرتفاع في أس الناتجة عن 
 . 2016نهاية سنة في طور اإلنجاز حسب قطاعات النشاط 
 دج  103المبالغ            : توزيع البرنامج المالي في طور اإلنجاز حسب القطاعات1الجدول 
  المبلغ تعدد العمليا القطـــــــــاع
 147 255 4 8 ة التحويلية ناع الص
 426 248 21 65 الفالحة والري 
 743 228 2 27  اإلنتاجيةدعم الخدمات 
 209 430 70 194  اإلدارية المنشآت االقتصادية و 
 878 437 67 324 التربية والتكوين
 867 955 49 153 المنشآت االجتماعية والثقافية
 239 735 24 46 دعم الحصول على السكن 
 509 291 240 817 موع العاممجال
 إعداد الباحثين، باالعتماد على الوثائق الداخلية لمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية سطيفالمصدر: 
 
 االقتصادية التنمية وتحقيق الفالحي القطاع لدعم استراتيجي كخيار المائية الموارد طاعلق التحتية البنية فيالحكومي  االستثمار   كموش عبد اجمليد  ،غزايل رمحة 
60 
 
عملية،  817عملية من أصل  65نالحظ من الجدول السابق تسجيل قطاع الفالحة والري لـ 
دج التي تمثل قيمة البرامج  000 509 291 240أصل: دج من  000 426 248 21وبمبلغ إجمالي قدره: 
وهي نسبة مقبولة تدل  ،%8.84االستثمارية الحكومية اإلجمالية المخصصة لوالية سطيف، أي ما نسبته 
 على أن القطاع الفالحي يحظى بأهمية بالغة ضمن مخططات االستثمار الحكومية. 
 ية سطيف البنية التحتية لقطاع الموارد المائية في وال. 2.4
 منشآت البنية التحتية لقطاع الموارد المائية بوالية سطيف  ورتطأ. 
أحد القـطاعات األساسية الرتباط خدماته مباشرة بالحياة البشرية  يعتبر قطاع الموارد المائية
ملين مستع ،وما تتطلبه من إمكانات مادية ومالية وبشرية للحفاظ عليها وعلى الطبيـعة ،والحيوانية والنباتية
تسيير والتنسيق بين مديرية الري المكلفة بإحصاء مصادر المياه وتحديد لنيات وأساليب اأحدث التق
وتسليمها لمديريتي الجزائرية  ،االحتياجات واإلشراف على الدراسات الفنية والمراقبة التقنية وانجاز الهياكل
طهير الوطني للتوالديوان  ،تهاللمياه المتخصصة في تسيير وتوزيع المياه الصالحة للشرب ومعالج
وفيما يلي  .المتخصص في صيانة شبكة صرف المياه المستعملة ومحطات التحويل وتصفية المياه القذرة
 . جدول نبرز من خالله تطور منشآت الموارد المائية بوالية سطيف
 بوالية سطيف تطور منشآت الموارد المائية: 2الجدول 
 تطور 2016 2015 2009 2004 2000 المــؤشـــرات
15/16  
 *المياه الصالحة للشرب
 3,73 42,44 38,71 31,98 24,13 20,63 /سنة(3)هكم إنتـاج
منشآت التخزين 
 4.130/17 248.125/618 243.995/601 241.610/532 147.000/435 120.500/292 3عدد/حجم م
 40 268 228 179 129 105 عدد األنــــقاب    
 190,82 5.854,26 5.663,44 4.296 3.820 2.760 الشـــبكة )كلم(




90 105 122 145 145 0 
 * التطهــير
 81 3.068 2.987 2.223 1.774 1.315 الشبــكة )كلم(
 1,5 91 89,5 84,5 82,74 73,6 نسـبة الربـط%
 511- 16.752 17.263 21.832 22.319 24.800 سيبأحواض التر 
محطة معالجة 
 0 4 4 2 1 1 مياه القذرةال
محطة تصفية المياه 
 0 2 4 2 2 1 باألحواض الطبيعية
 1 14 13 10 8 6 محطة الرفع




 إعداد الباحثين، باالعتماد على الوثائق الداخلية لمديرية الموارد المائية لوالية سطيف.المصدر: 
نالحظ من الجدول السابق تطور مطرد لهياكل ومنشآت الموارد المائية بوالية سطيف خالل 
وهو  2016سنة  سنة(/ 3) هكم 42.44الصالحة للشرب إنتاج المياه  العشريتين األخيرتين، حيث بلغ حجم
. كما 2000مقارنة بسنة األساس سنة  %105.71و ، 2015مقارنة بسنة  %9.63ما يمثل ارتفاعا نسبته 
؛ 2015كلم مقارنة بسنة  81وهو ما يمثل زيادة قدرها  2016كلم سنة  068 3بلغت شبكة التطهير 
أما فيما يخص الهياكل المائية . %91غطية مقدارها مثل نسبة ت، وهو ما ي2000كلم مقارنة بسنة  753 1و
، وسدا واحدا 3هكم 8.11حاجز مائي بحجم استيعاب قدره  13المخصصة للري الفالحي فتحصي الوالية 
 .3هكم 0.10قدرة استيعابه 
ي بوالية القطاع الفالح االستثمار الحكومي في البنية التحتية لقطاع الموارد المائية الموجه لدعم ب.
 سطيف 
 ،التحسين التدريجي للوضعية متواصلة من أجل مجهودات بوالية سطيف شهد قطاع الموارد المائية 
والجدول الموالي يبرز توزيع  خاصة ما تعلق منه بالهياكل والمشاريع الموجهة لدعم القطاع الفالحي،
بداية اعتماد برامج التنمية  نذ م لفالحة والري البرنامج المالي في طور اإلنجاز الخاص بمنشآت قطاع ا
 . 31/12/2016الخماسية إلى غاية 
 دج 103املبالغ:        الفالحة والري :  توزيع البرنامج المالي في طور اإلنجاز لقطاع 3الجدول 
  المبلغ عدد العمليات القطـــــــــاع
 135 492 14 23 القطاع الفرعي: مشاريع الري الكبرى 
 000 900 1 6 ة والمتوسطةيع الري الصغير ع الفرعي: مشار القطا
 291 810 1 25 القطاع الفرعي: الغابات
 000 046 3 11 القطاع الفرعي: البيئة 
 426 248 21 65 الفالحة والري القطاع الرئيسي: 
 .فنية لوالية سطيإعداد الباحثين، باالعتماد على الوثائق الداخلية لمديرية البرمجة ومتابعة الميزاالمصدر: 
حتى نهاية بوالية سطيف  الفالحة والري يبين الجدول السابق أن عدد العمليات المسجلة في قطاع 
عملية خاصة  29مليون دينار جزائري، منها  248 21بغالف مالي إجمالي قدره  عملية، 65قد بلغ  2016
مالي المبلغ إج من %77.14نسبة ، وهو ما يمثل مليون دج  392 16: قدرهبغالف مالي بمشاريع الري، و 
الخاص بالقطاع، ما يدل على أن الحكومة تولي أهمية بالغة لمشاريع الري التي تمثل أحد أهم العوامل 
 * الري الفـــالحي
حواجز مائية عدد/ 
 0,5/01 8,11/13 8,06/12 6,56/11 3,14/5 3,14/5 3حجم هكم
عدد/ حجم سدود 
 0 0,10/1 0,10/1 0,10/1 0,10/1 0,10/1 3هكم
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 900 1عملية بمبلغ مالي قدره  25فيما سجل قطاع الغابات  القادرة على تحقيق نهضة فالحية بالوالية.
 مليون دج.  046 3بلغ قدره عملية مسجلة لقطاع البيئة بم  11مليون دج، و 
مشروع التحويالت –آفاق االستثمار الحكومي في البنى التحتية لقطاع الموارد المائية بوالية سطيف جـ. 
 –الكبرى للمياه
أمام استفحال خطر أزمة ندرة المياه الناتجة عن تفاقم ظاهرة الجفاف وتذبذب تساقط األمطار من 
متعددة األبعاد تعتمد على مقاربة تكثيف  يةاتيج استر ئر انتهاج سنة إلى أخرى، كان لزاما على الجزا
وتحسين استغالل الموارد المائية المتاحة من خالل حسن استغالل مياه األمطار والحكامة في تسيير 
مليار دوالر حتى سنة  4الموارد المتاحة، وهذا من خالل مشاريع ضخمة رصدت لها الدولة أكثر من 
 .(2014)هجرس،  منظومة السدود  لتطوير وتوسيع  2016
يعتبر مشروع التحويالت الكبرى للمياه بوالية سطيف أحد أكبر المشاريع االستراتيجية الذي حظي بها 
قطاع الموارد المائية على المستوى الوطني، فهو يهدف إلى تحويل المياه من المناطق الممطرة التي 
مليون متر مكعب من  300أزيد من يستهدف تحويل  تعرف فائضا في المياه إلى المناطق الجافة، حيث 
المياه الصالحة للشرب سنويا من واليتي جيجل وبجاية إلى والية سطيف التي ال يتجاوز منسوب تساقط 
مليون نسمة، باإلضافة  1.5ملم سنويا، وهو ما من شأنه أن يلبي احتياجات أكثر من  400األمطار بها 
، وكذا توفير ، ومن ثم مضاعفة اإلنتاج الفالحيفالحيةمن المساحات الألف هكتار  40إلى سقي أزيد من 
ألف منصب شغل للشباب البطال من خالل خلق العديد من المؤسسات المتوسطة والصغيرة  100حوالي 




















 طيفلمياه بوالية سويالت الكبرى ل: مشروع التح1الشكل 
        
     
           
                
              
         
              
         
           
               
     
    
    
         
 .مديرية الموارد المائية لوالية سطيفالمصدر:  
مليار دينار جزائري أو ما يعادل مليار  150خصصت الدولة للمشروع مبلغ مالي معتبر مقداره: 
ة بشكل لمائية بالواليقطاع الموارد اأورو، وهو ما يبين أهمية المشروع بالنسبة للحكومة وعزمها على دعم 
 : رئيسيين شطرينينقسم المشروع إلى عام، وقطاع الفالحة بشكل خاص، و 
وثالث محطات ضخ غرب مدينة سطيف  "األوريسيا"ببلدية يتضمن إنجاز سد "الموان"  الشطر الغربي: -
ما  تزويد في اهم من شأنه أن يس ما هوو  بوالية بجاية، كلم من القنوات لنقل المياه من سد "إغيل امدا" 22و
ألف  16، باإلضافة إلى سقي بلدية عبر الوالية بالماء الشروب  13ألف نسمة موزعة على  700 يفوق 
 .هكتارا من األراضي الزراعية 
كلم من قنوات جلب  22إنجاز سد "ذراع الديس" وخمس محطات ضخ و يستهدف  الشطر الشرقي: -
 800من شأنه المساهمة في تزويد ما يفوق هو الشطر الذي لوالية جيجل، و التابع المياه من سد 'إيراقن" 
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. انعكاسات دعم قطاع الموارد المائية على القطاع الفالحي والتنمية االقتصادية بوالية 5
 سطيف
 طيف مقدمة عن القطاع الفالحي في والية س. 1.5
تعتبر والية سطيف من أبرز وأهم الواليات الجزائرية، تقع في الشمال الشرقي للبالد، تتربع على 
هكتار أراضي فالحية، وهي مساحة شاسعة تسمح بمزاولة  557 070، منها 2كم 6 504مساحة قدرها 
  هكتار أي ما نسبته 900 363فالحية المستغلة بــ مختلف األنشطة الفالحية، فيما تقدر األراضي ال
، وهي وإن كانت نسبة حسنة، إال أنها ال تعبر عن االستغالل المثالي، ما يستدعي العمل على 65.32%
هكتار من  109 45فقط، وهو ما يعادل  %12.39توسيعها. أما األراضي المسقية فتقدر نسبتها بــ 
تدنية، تبين أن العملية اإلنتاجية تعتمد أساسا على مياه األمطار مع األراضي المستغلة، وهي نسبة جد م
 كل ما تحمله من مخاطر. 
 تقسم والية سطيف جغرافيا إلى أربع مناطق رئيسية، يبينها الشكل الموالي:
 تقسيم األراضي بوالية سطيف :2الشكل 
 
 .مديرية المصالح الفالحية لوالية سطيف المصدر:
 طبيعة األراضي بوالية سطيف، والتي تتكون: يبين الشكل السابق 
 . %7.98، والجهة الجنوبية بنسبة %31.33وتشمل الجهة الشمالية للوالية بنسبة منطقة جبلية:  -
  من إجمالي المساحة الكلية. %20.03وتتربع على ما نسبته منطقة التالل:  -




 من المساحة الكلية.  %12.10وتمثل نسبة منطقة السهول العليا:  -
 من المساحة الكلية.  %28.56وتمثل نسبة منطقة األراضي المنخفضة:  -
 2016-2010. تطور االنتاج الفالحي بوالية سطيف 2.5
إن تركيز الحكومة على دعم قطاع الموارد المائية بوالية سطيف، وتخصيصها لمبالغ معتبرة من 
ويالت الكبرى للمياه؛ يعكس التوجهات أجل إنجاز المشاريع الخاصة بالري الفالحي، واعتماد مشروع التح
الحكومية نحو االعتماد أكثر على تطوير االنتاج الفالحي واالرتقاء به من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي 
للمواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى التقليص من فاتورة االستيراد الخاصة بالغذاء، وبالتالي الحفاظ 
خلق مناصب شغل جديدة و إلى عمليات استثمارية أخرى، لغها العملة األجنبية، وتوجيه مباعلى 
والتخفيض من نسب البطالة التي تشهد خالل الفترة األخيرة تزايدا مطردا كانعكاس لألزمة البترولية 
األخيرة وحالة الركود االقتصادي المصاحبة لها. وفيما يلي االحصائيات الخاصة بتطور االنتاج الفالحي 
 . 2016إلى  2010الفترة من  بوالية سطيف خالل
تطورا مستمرا ألغلب  2016إلى  2010: شهد اإلنتاج النباتي خالل السنوات من النباتي اإلنتاج  تطورأ. 
 :المحاصيل الزراعية، والجدول الموالي يبين أهمها
 (2016-2010)الفترة  خالل سطيف بوالية النباتي اإلنتاج : تطور4الجدول 
 تطور نسبة (ألف طنحجم اإلنتاج ) 
  (%) االنتاج
2010-2016 
النسبة المتوقعة لتطور 
بعد إكتمال مشروع  اإلنتاج































































































































































































































































































 .سطيف لوالية الفالحية المصالح لمديرية الداخلية الوثائق على اعتمادا  الباحثين، إعداد :المصدر
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 . (2015-2010) تم تقدير نسب التطور حسب متوسط اإلنتاج للفترة* 
تمرا ما بين سنتي نالحظ من الجدول السابق أن معظم المنتجات الزراعية قد شهدت تطورا مس 
ألف طن سنة  254.5مقارنة بـ  2013ألف طن سنة  310، حيث سجل محصول الحبوب 2013و 2010
، إال أنه حقق 2012مقارنة بسنة  2013، في حين سجل محصول األعالف انخفاضا طفيفا سنة 2010
قت زيادات متفاوتة، ، أما باقي المحاصيل فقد حق2010ألف طن مقارنة بسنة األساس  41.8زيادة مقدارها 
ألف طن، بينما سجل الزيتون زيادة  4.4ألف طن، والفواكه  29.1حيث حقق انتاج الخضر زيادة مقدارها 
 .2010مقارنة بسنة  2013ألف طن سنة  9.5معتبرة مقدارها 
انخفاضا محسوسا في معظم المحاصيل الزراعية، حيث سجل  2015و 2014شهدت الوالية سنتي 
على التوالي مقارنة  2015و 2014ألف طن سنتي  210.1ألف طن و 193انخفاضا مقداره انتاج الحبوب 
على التوالي، في حين سجل انتاج األعالف  %67.74و %62.26، وهو ما يمثل نسبتي 2013بسنة 
، أما ُشعب الخضر والفواكه 2013مقارنة بسنة  2015سنة  %18و، 2014سنة  %19انخفاضا بمعدل 
مقارنة بسنة  2014على التوالي سنة  %32و %52.12 ،%38.39قت انخفاضا بمعدل والزيتون فقد حق 
 . 2015، ليتحسن انتاجها سنة 2013
أحد أهم العوامل  ( 2016و  2015)ولقد كان لموجة الجفاف التي شهدتها الجزائر خالل تلك السنتين 
ة، وهو األمر الذي جعل السلطات التي ساهمت في االنخفاض الشديد للمنتجات النباتية المحققة في الوالي
المحلية والحكومية تركز اهتمامها على مشاريع البنى التحتية للموارد المائية بصفة عامة، ومشاريع الري 
الفالحي بصفة خاصة في الواليات ذات الطابع الفالحي، قناعة منها بأن االعتماد على التساقط أو الري 
مة، ويمكن له أن يتسبب في أزمات وتذبذب شديد في حجم التقليدي للمحاصيل ينطوي على مخاطر ج
المحاصيل من جهة، وفي واردات الدولة من هذه المحاصيل وما له من انعكاسات على توازن ميزان 
 المدفوعات واحتياطي النقد األجنبي من جهة أخرى. 
نة األساس وس 2015مقارنة بسنتي  2016حقق اإلنتاج النباتي بوالية سطيف زيادة معتبرة سنة 
، ثم %62.41، يليه انتاج الزيتون بنسبة %67.31، حيث شهد إنتاج الخضر أكبر نسبة زيادة بــ 2010
على التوالي، وأخيرا انتاج الحبوب واألعالف  %44.61و %46.28والخضر الجافة بنسبتي  انتاج الفواكه
سب انعكست باإليجاب على ، وهي ن2010مقارنة بسنة األساس على التوالي  %16.78و %25.62بنسبتي 
تصنيف الوالية من حيث المساهمة في اإلنتاج النباتي الوطني، فقد صنفت في المرتبة الخامسة من حيث 
 إنتاج الحبوب والمرتبة السابعة من حيث إنتاج الزيتون. 
نتاج ومن المتوقع أن يشكل استالم مشروع التحويالت الكبرى للمياه بالوالية قفزة نوعية فيما يخص اإل
الفالحي، خاصة وأنه سيكون نتاج التوسع في عملية السقي، األمر الذي يعبر عن استدامة هذا التطور، 
حيث يتوقع أن تشهد معظم المنتجات نسب عالية من الزيادة، وتعتبر الخضر الجافة أكثر المنتجات 
الخضر والحبوب بنسب ، وأخيرا %29، تليها األعالف بنسبة %82استفادة من العملية بنسبة قد تبلغ 
 على التوالي.   %24و %25قدرها 




 .الموالي الجدول خالل  من ذلك توضيح ويتم ي: الحيوان اإلنتاج تطورب. 
 
 (2016-2010) سطيف بوالية الحيواني اإلنتاج تطور: 5 لالجدو
 نوع
 الوحدة المنتج
 تطور نسبة  اإلنتاج حجم
  االنتاج
2010-2016 
نسبة التطور بعد 
وع تسليم مشر 



























































































































































































































































































































 .سطيف لوالية الفالحية المصالح لمديرية الداخلية الوثائق على اعتمادا  الباحثين، إعداد :المصدر
 .(2015-2010تم تقدير نسب التطور حسب متوسط اإلنتاج للفترة )* 
نالحظ من الجدول السابق أن كافة المنتجات الحيوانية قد شهدت زيادات معتبرة ما بين سنتي 
، يليها منتوج البيض بمعدل %123.9منتوج العسل الذي حقق نسبة زيادة قدرها ، بداية ب 2016و 2010
 %59.62و %64.34، أما اللحوم البيضاء والحمراء فقد حققت نسبة %76.97، ثم الحليب بنسبة 103.37%
، وهو ما %50منتوج الصوف( قد حققت نسبا تفوق نسبة  ماعداعلى التوالي، والمالحظ أن كل النسب )
شهدته الوالية في إنتاج المنتجات الحيوانية، وينعكس ذلك من خالل أهمية التطور الذي  عنيعبر 
اإلحصائيات الوطنية التي صنفت الوالية في مراكز متقدمة من حيث المساهمة في اإلنتاج الوطني 
ي إنتاج اإلجمالي، فقد سجلت المرتبة األولى من حيث إنتاج الحليب وجمعه، والمرتبة الثالثة والسادسة ف
 اللحوم البيضاء والحمراء على التوالي، والثانية من حيث إنتاج البيض. 
ويتوقع أن تشهد بعض المنتجات الحيوانية تطورا معتبرا بعد تسليم مشروع التحويالت الكبرى للمياه 
 ، في حين سيسجل إنتاج %8، وإنتاج الحليب بـ %15بالوالية، حيث يتوقع أن يرتفع إنتاج العسل بنسبة 
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، وهو ما يبين األهمية االقتصادية للمشروع وتأثيراته على معدالت النمو %6اللحوم الحمراء زيادة بـ 
 االقتصادي والتنمية بالوالية والوطن ككل.
 . المساهمة في اإلنتاج الفالحي الوطني والناتج المحلي الخامجـ
ت، هذه األخيرة تختلف نسبة يتشكل اإلنتاج الفالحي الوطني من مجموع اإلنتاج الفالحي للواليا
مساهمتها باختالف اإلمكانيات الطبيعية والبشرية، وفيما يلي نظرة على مساهمة القطاع الفالحي في 
تكوين الناتج المحلي على المستوى الوطني، ثم مساهمة والية سطيف في تكوين اإلنتاج الفالحي الوطني 
 ألهم المنتجات. 
 (2016-2008) ةتحقيق النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفتر  في يالفالح مساهمة القطاع :6 الجدول
    السنة         
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البيان 
  الناتج الداخلي الخام
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: مارس 33، رقم 2014: جوان 26، رقم 2012: مارس 17رقم  الثالثية: اإلحصائية النشرات الجزائر، بنك :المصدر
 . algeria.dz-of-www.bank. متوفرة على الموقع: 2017 سبتمبر :39، رقم 2016
اتج الداخلي الخام في الجزائر، حيث انتقل من نالحظ من الجدول السابق تطور مستمر للن
، وهو ما يمثل نسبة 2016مليار دينار سنة  406.8 17إلى حوالي  2008مليار دينار سنة  043.7 11
ما أي  2016، كما نالحظ تطور حجم مساهمة القطاع الفالحي التي سجلت سنة %57.62تطور مقدارها 
، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2008مليار دينار سنة  727.4مليار دينار مقارنة بـ  140.3 2يقارب 
الداخلي الخام بالناتج المحقق في القطاع الفالحي يظهر أن نسبة  ، وبمقارنة تطور الناتج194.23%
التطور التي شهدها هذا األخير تفوق األول، وهو ما يدل على زيادة أهمية القطاع الفالحي كأحد دعائم 
 ي والتنمية، األمر الذي تؤكده نسب التغير السنوية المتزايدة سنة بعد أخرى. تحقيق النمو االقتصاد 
أما فيما يتعلق بمساهمة القطاع الفالحي لوالية سطيف في دعم التنمية الفالحية واالقتصادية على 
 المستوى الوطني، فيبينها الجدول الموالي.






 (2015إلى  2012 من لفترة ا متوسط)تم اعتماد       .الوطني اإلنتاج في سطيف والية : مساهمة7 الجدول
 الرتبة (%) النسبة الوطني اإلنتاج اإلنتاج الوالئي الوحدة الصنف
 5 5 923 44 237 2 ألف طن  الحبوب
 7 4.5 851 4 215 ألف طن  الزيتون 
 1 8 027 335 3 652 244 لتر  1000  الحليب
 1 13 177 812 501 106 لتر  1000 الحليب جمع
 6 4.5 644 4 200 ألف طن  الحمراء ماللحو 
 3 6 157 4 245 ألف طن  البيضاء اللحوم
 2 10 384 791 5 380 558 حبة  1000  البيض
 .سطيف لوالية الفالحية المصالح لمديرية الداخلية الوثائق على اعتمادا  الباحثين، إعداد :المصدر
ت مساهمة في تحقيق الناتج الوطني يظهر من الجدول السابق أن والية سطيف هي أحد أهم الواليا
من مجموع مادة الحليب التي يتم جمعها، وهو ما جعلها تحتل  %13الفالحي، حيث تساهم بما نسبته 
من إنتاج الحليب؛ وعلى العموم فإن  %8من إنتاج البيض، و %10المرتبة األولى، كما تساهم بما نسبته 
الفالحية، وهو ما يبرز أهمية الوالية وإمكانياتها الطبيعية الوالية تحتل مراكز متقدمة في كافة المنتجات 
 والبشرية.
 تطور عدد المستثمرات واليد العاملة د. 
يستند تطوير القطاع الفالحي إلى مجموعة اإلجراءات والقواعد والتسهيالت التي تمنحها السلطات 
لتي يمكن أن يستفيد منها الفالحون للمستثمرين المحليين واألجانب في هذا القطاع، وكذا سياسات الدعم ا
األشخاص والمستثمرات والتعاونيات الفالحية، من أجل استغالل وإنجاز مشاريع جديدة تساهم من خاللها 
في امتصاص وتقليص معدالت البطالة، خاصة وأن القطاع معروف بكثافة اليد العاملة الضرورية. 
حية على مستوى والية سطيف وكذا حجم اليد العاملة والجدول الموالي يبين تطور عدد المستثمرات الفال
 المستغلة.
 (2016-2007) وحجم اليد العاملة فيها سطيف بوالية تطور عدد المستثمرات الفالحية :8 لالجدو
 (%التغير ) العاملة اليد إجمالي الموسمية  العاملة اليد الدائمة  العاملة اليد المستثمرات  عدد الفالحي الموسم
2006-2007 42 347 72 048 37 026 109 074 - 
2007-2008 42 378 72 555 39 036 111 591 2.31 
2008-2009 42 394 72 803 40 580 113 383 1.61 
2009-2010 42 403 72 922 36 910 109 832 -3.13 
2010-2011 42 417 73 486 36 852 110 338 0.46 
2011-2012 42 418 73 610 35 251 108 861 -1.34 
2012-2013 42 418 75 573 34 428 110 001 1.05 
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2013-2014 42 418 74 946 37 479 112 425 2.20 
2014-2015 42 418 75 788 32 083 107 871 -4.05 
2015-2016 42 418 75 246 33 638 108 884 0.93 
 . سطيف لوالية الفالحية المصالح لمديرية الداخلية الوثائق على اعتمادا  الباحثين، إعداد :المصدر
 2007الحية قد شهد تزايدا ما بين سنتي فنالحظ من الجدول السابق أن عدد المستثمرات ال
، وهو 2016مستثمرة، ليشهد بعدها ثباتا إلى غاية  418 42مستثمرة إلى  347 42، حيث انتقل من 2012و
فة البرامج والسياسات الحكومية ما يبين ضعف اإلقبال على االستثمار الفالحي بوالية سطيف، رغم كا
 الهادفة إلى جذب رؤوس األموال، واستغاللها في تحقيق تنمية فالحية فعلية. 
إن ثبات عدد المستثمرات الفالحية بالوالية انعكس بشكل سلبي على حجم اليد العاملة في  
السواء، كما تعكسه  القطاع بوالية سطيف، حيث نالحظ تذبذبا في عدد العمال الدائمين والموسميين على
 نسب التغير غير الثابتة على طول فترة الدراسة. 
إن عدم استقرار حجم اليد العاملة المستغلة في القطاع الفالحي بوالية سطيف ال يعتبر ظاهرة 
نظرة أكثر والية مع المعدل الوطني تعطي لللعاملين في القطاع الفالحي امعدل مقارنة محلية، حيث أن 
 يبينه الجدول الموالي: ، وهو ماوضوحا
 : تطور حجم اليد العاملة بالقطاع الفالحي على المستوى الوطني.9الجدول 
 

















































على  الفالحة قطاع في العاملينعدد 












































إلى  الفالحي القطاع في العاملين نسبة
































 .  www.ons.dz   متوفر على الموقع لإلحصائيات، الوطني الديوان بيانات على اعتمادا  الباحثين، إعدادالمصدر: 
نالحظ من الجدول السابق أن عدد العاملين في القطاع الفالحي في انخفاض مستمر منذ سنة 
، وهو ما يمثل نسبة 2007سنة  000 170 1بعدما كان  2016عامل سنة  000 865، حيث بلغ 2007
سنة  %8بدورها انحسارا مستمرا فهي ال تمثل سوى  ، كما شهدت نسبة العاملين%26.07انخفاض قدرها 
، وهي أرقام تعكس ضعف مساهمة القطاع %13.7قدرت بـ  2008بعدما سجلت أعلى نسبة سنة  2016
 الفالحي في توفير مناصب الشغل للمواطنين. 
أن والية سطيف تحافظ على نفس  يوضحمقارنة األرقام المسجلة على المستوى الوطني إن 
من التشغيل ضمن القطاع الفالحي وهو ما يعتبر إنجازا في حد ذاته ، خاصة في ظل ارتفاع المستوى 
حجم اإلنتاج الحيواني والنباتي على السواء، وهو ما يمكن اعتباره كفاءة في تسيير واستغالل الموارد 
خالل مشروع المتاحة، ولعل اهتمام الحكومة بدعم وتطوير البنية التحتية لقطاع الموارد المائية من 




التحويالت الكبرى والمبالغ المالية المعتبرة التي تم صرفها في ذلك يفند هذا الطرح، ويبرز رهان الحكومة 
 على جعل الوالية أحد أهم ركائز التنمية الفالحية واالقتصادية على المستوى الوطني.
 
 
 الخاتمة والنتائج. 6
ة التحتية لقطاع الموارد المائية بوالية سطيف من خالل تحليل واقع االستثمار الحكومي في البني
واإلشارة إلى دوره في دعم القطاع الفالحي من أجل تحقيق التنمية االقتصادية، توصلت الدراسة إلى 
 مجموعة من النتائج أهمها:
رغم المشاكل التي يعاني منها القطاع الفالحي على المستوى الوطني، إال أن نسب مساهمته في  -
 ج المحلي الداخلي تشهد تطورا سنة بعد أخرى.تكوين النات 
تعمل الدولة الجزائرية على تطوير البنية التحتية لقطاع الموارد المائية بوالية سطيف، ويظهر ذلك من  -
، من ناحية، ومشروع التحويالت الكبرى 2016خالل مجموعة المشاريع المسجلة إلى غاية نهاية سنة 
ر يعتبر استثمارا استراتيجيا سيمكن الوالية من االرتقاء بإنتاجها للمياه من ناحية أخرى، هذا األخي
 الفالحي ودعم النمو االقتصادي.
شهد اإلنتاج الفالحي بوالية سطيف بشقيه النباتي والحيواني نسب تطور معتبرة خالل السنوات  -
 لدخل.األخيرة، وهو ما جعله أحد أهم القطاعات اإلنتاجية على المستوى الوطني مساهمة في ا
تحتل والية سطيف مكانة بالغة األهمية من حيث المساهمة في اإلنتاج الفالحي الوطني، حيث تحتل  -
 مراكز متقدمة في العديد من المنتجات )حليب، بيض، حبوب، اللحوم بنوعيها(. 
 ، ليشهد بعدها ثباتا2012شهد عدد المستثمرات الفالحية بوالية سطيف تزايدا مستمرا إلى غاية سنة    -
، وهو ما يمكن اعتباره فشال في استقطاب رؤوس مستثمرة فالحية 418 42عند:  2016إلى غاية سنة 
 األموال واستغاللها في تطوير القطاع الفالحي بوالية سطيف.
-2007)شهدت اليد العاملة الناشطة بالقطاع الفالحي بوالية سطيف تذبذبا على مدار سنوات الدراسة  -
ولكن األخذ  ا بسيطا في سنوات وسجلت انخفاضا غير كبير في أخرى،حيث حققت ارتفاع (، 2016
بعين االعتبار تطور حجم اإلنتاج من ناحية، ومقارنة نسبة اليد العاملة بالقطاع بمعدل اليد العاملة في 
الفالحة على المستوى الوطني من ناحية أخرى، يمكن القول أن المستويات المسجلة في الوالية جد 
 مقبولة. 
د المائية بوالية سطيف شكل وسيشكل أساس التنمية الفالحية بوالية الدعم الذي تلقاه قطاع الموار إن  -
سطيف بعد استالم مشروع التحويالت الكبرى، وهو ما يجعله أحد أهم القطاعات مساهمة في تحقيق 
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تحسين معدل تحقيق في الجزائر، والحد من فاتورة استيراد المواد الغذائية، و  االقتصاديةالنمو والتنمية 
 األمن الغذائي بالبلد.
 
 وبناء على مجموعة النتائج المتوصل إليها نوصي بـ: 
العمل على توفير الدعم المادي والمعنوي للفالحين مسايرة للرؤية االستراتيجية الخاصة بتوفير بنية  -
 تحتية مالئمة للنشاط الفالحي؛
ية للمختصين من أجل االستفادة من الطرق الحديثة في إقامة دورات تدريبية للفالحين، وإقامة أيام دراس  -
 الري، كون الوالية ستشهد نقلة نوعية فيما يخص المساحات الفالحية المسقية؛
دراسة إمكانية توسيع الواليات المستفيدة من مشاريع التحويالت الكبرى للمياه من أجل االنتقال  -
 عتماد على مياه األمطار؛ التدريجي نحو االعتماد على سقي المزروعات، بدل اال
تشجيع االستثمار الفالحي بالوالية، والتركيز على المنتوجات المالئمة لطبيعة المنطقة، والتي تتميز  -
 بمردودية عالية؛ 
تشجيع الشباب وحاملي الشهادات المتخصصة على العمل في القطاع الفالحي من أجل االنتقال إلى  -
 للموارد البشرية والمادية لتحقيق أعلى عائد.غالل األمثل تفالحة كيفية، أي االس
 قائمة المراجع. 7
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